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 : استمارة المشاركة

  بوسماحة الشيخ: اللقب والاسم

  ، نائب العميد المكلف بالبحث العلميمدير مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي :الوظيفة

  :أستاذ محاضر قسم أالرتبة

  جامعة ابن خلدون تيارتكلية الحقوق والعلوم السياسية   :المؤسسة

  labo.envir14@live.fr:لكترونيالبريد الا      0771705490: الهاتف 

  قوانین الأسرة العربیة والتحدیات المعاصرة :ثانيالمحور ال :محور المداخلة

  إثبات النسب ونفیه باستخدام البصمة الوراثیة :عنوان المداخلة

  ملخص المداخلة:

بشریة من قبل، من أحرز عالمنا الیوم في إطار التطور العلمي العدید من الاكتشافات التي لم تشھدھا ال   

بینھا البصمة الوراثیة في إثبات النسب ونفیھ كحقیقة علمیة ودلیل مادي مؤكد، متجاوزا بذلك مجال 

الإثبات الموسًع في الشریعة الإسلامیة المثبت بالفراش الصحیح، النكاح بالشبھة، بالإقرار وبالبیَنة 

ي لتحدید الھویة بالمعلومات الجینیة رغم ما وغیرھا، وذلك بالإعتماد على تحلیل ومقارنة الحامض النوو

أحدثھ ھذا الاكتشاف من ضجة وجدل ونقاش حاد، مما حتًم الإھتمام بھذه التقنیة للإستفادة من تطبیقاتھا 

في ھذا المجال وأثرھا على الأحكام الفقھیة السائدة، وفي المقابل أن ھذا التطور صاحبھ تطور إجتماعي 

  حتم على المشرعین سن تشریعات قانونیة تتماشى والتطور الحاصل. یحاول أن یتكیف معھ، مما

المعدل والمتمم لم نجد نصا خاصا بالبصمة الوراثیة، إذ  11-84بالرجوع لأحكام قانون الأسرة رقم    

منھ وسائل إثبات النسب ونفیھ وفقا لما ھو متعارف علیھ في الفقھ الإسلامي،  40تضمنت أحكام المادة 

نجده تضمن لھذه التقنیة بموجب المادة  02-05تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم  إلا أنھ في

منھ، وذلك بإمكانیة إثبات النسب باللجوء إلى الطرق العلمیة إلى جانب الطرق الشرعیة، بالرغم  40/02

لتنازع من إعتماد المشرع قبل ھذا على الخبرة الطبیة في مجال قانون الأسرة منذ صدوره في قضایا ا

  على النسب.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبیقات ھذه التقنیة تبقى متوقفة على سلطة القاضي التقدیریة لأن النص جاء     

جوازیا، فقد یلجأ إلى طلب إجراء التحالیل البیولوجیة، لأنھ لا یوجد ما یفید تقدیم البصمة الوراثیة على 

  الأدلة الشرعیة.

  كمن فیما مدى قوة الأدلة بین الظنیة والقطعیة في ثبوت النسب ونفیھ؟ومن ھنا الإشكال الذي یثار ی

  وعلیھ سوف نعالج ھذا الإشكال من خلال النقطتین التالیتین:   

  أولا: البصمة الوراثیة والنسب.

  ثانیا: تدخل القاضي في ثبوت النسب ونفیھ بواسطة البصمة الوراثیة.



2 
 

  مقدمة:

متھا في إطار ظَ ة الأساسیة لبناء أي مجتمع خصتھا الأحكام الشرعیة ونبنواللَ  الأسرة النواةباعتبار    

محكم وأولتھا عنایة بالغة بقواعد سلیمة المبادئ وقیَم رفیعة، لذا حاول القانون مسایرة ھذا الوضع 

بإعطائھ كل العنایة لتقویة الأسرة من خلال نصوص قانونیة منسجمة تضمن قداسة الروابط الأسریة 

  صیانة المجتمع من الوقوع في الرذائل والمنكرات.وتسعى إلى 

الحیاة الاجتماعیة أھمیة نظرا لما شھدتھ بعض المجتمعات من  موضوع إثبات النسب ونفیھ في اكتسى   

المعروفة جرائم وانحلال أخلاقي، مما حتم إیجاد حلً لھذه المشكلة وعدم الاعتماد على الطرق التقلیدیة 

إذ تمَ الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة، من ذلك اللجوء إلى التحالیل الطبیة  ھ،یفي إثبات النسب ونفی

  وخاصة البیولوجیة بتحلیل الحمض النووي.

تھ الشریعة الاسلامیة بوافر العنایة حمایة نظرا لكون الولد عماد المستقبل في الاستمراریة خصَ    

ومتھ القانونیة نھجا، فأثبت لھ النسب من والدیھ ومحافظة ورعایة مسایرا إیاھا المشرع الوضعي في منظ

  وأقرَ لھ حق التربیة والاھتمام بكل شؤونھ.

مما سبق ارتأیت في ورقتي البحثیة التركیز على نقطة وحیدة في مجال شؤون الأسرة تتعلق بمدى    

   ھ.یاستخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب ونفی

فراش الصحیح، النكاح، البعدة وسائل ك میة جعلت إثبات النسبتجدر الإشارة أنَ الشریعة الاسلا  

وإن كانت ھذه الوسائل ثبوتیة الظن لعدم ارتقائھا لدرجة الیقین القاطع، فإن  قرار والبیًنة،الشبھة، الإ

قة لا یكتنفھا اعتمدت على وسائل اعتبرھا البعض وسائل دقی التطورات العلمیة الحاصلة في ھذا المجال

لولد بأبیھ أو نفییھ، ألا وھي البصمة الوراثیة. ذلك أن ھذه الوسیلة الجدیدة ي إلحاق نسب االغموض ف

أحدثت جدلا ونقاشا حادا في ھذا المجال، ولقیت اھتماما واسعا لدى علماء الشریعة الاسلامیة وموقف 

  الشارع منھا.

رز استخداماتھا من نتائج حاسمة بالرغم من اعتماد البصمة الوراثیة في العدید من التشریعات وما أح   

وأرجعھا  المسألة جوازیة أمام القاضي اعتبرلعدید المنازعات أمام القضاء، إلا أنَ المشرع الجزائري 

لسلطة القاضي التقدیریة والأخذ بالتحالیل البیولوجیة جزئیا أو كلیا أو اعتماد الأدلة الشرعیة والتقلیدیة 

  في ھذا الصدد.

  ما مدى قوة الأدلة الظنیة والقطعیة في إثبات النسب ونفییھ؟الذي یثار یتمحور حول  من ھنا الاشكال   

المشرع على الأخذ بالخبرة الطبیة في مجال قانون الأسرة، إلا أنَھ في إثبات  اعتمدمنذ أمد غیر بعید    

دلة بالأمر المع 40بموجب المادة  11-84النسب ونفییھ أورد نصا خاصا في أحكام قانون الأسرة رقم 

  .02-05رقم 

  في ھذه الورقة یمكننا معالجة النقطتین التالیتین: ،من خلال الاشكال السابق    
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  المبحث الأول: البصمة الوراثیة والنسب

في علم الأحیاء، ویعود  تعدُ البصمة الوراثیة من أھم مستجدات التطورات الحاصلة في عصرنا   

   جمس واطسنبجامعة لستر بلندن، وقد سبقھ العالمین  ألیك جیفریز لعالم الوراثة 1985إكتشافھا لعام 

بعد أن كان العالم انذاك كلھُ  1953عام  ADNاكتشاف تحالیل الحمض النووي  فيفرانس كریك و 

  من خلال تحلیل خلایا الدم الحمراء. ABOیخضع لطریقة واحدة تعرف بنظام 

ة للاستفادة من تطبیقاتھا في مجال إثبات ونفي النسب، ولقیت انطلاقا من ذلك أتبعت ھذه التقنیة الحدیث   

  في المقابل اھتماما تشریعیا من الدارسین والباحثین وحتى الفقھ.

  البصمة الوراثیة كوسیلة لإثبات النسب ونفییھ الأول:المطلب 

ة ووضوح في تعد البصمة الوراثیة من أھم اكتشافات علم الأحیاء وأحدثھا، نظرا لما تكتسیھ من دق   

یقل ذلك أھمیة في مجال النسب رغم الاختلاف حول  مجال الطب الشرعي والمسائل الجنائیة، إذ لا

  مشروعیتھا ومجال الاستفادة منھا بالنظر لخصوصیة النسب الشرعیة.

بدایة یجب الوقوف عند مدلول ھذه الوسیلة، فالبصمة مشتقة من البُصم وتعني العلامة، وتعني أثر    

بالأصبع حسب ما أقره مجمع اللغة العربیة، كما عرَفتھا الموسوعة العربیة العالمیة بأنھا عملیة  الختم

متكونة من أشكال خطوط  والإبھامتستخدم لتحدید الھویة وتعتمد على طبعات مأخوذة لنھایات الأصابع 

  .)1(تغطي بشرة الأصابع

الحي من جیل لجیل، صارت البصمة الوراثیة ذلك أن علم الوراثة یبحث في انتقال الصفات للكائن     

لذا یراد بالبصمة الوراثیة الأثر أو الصفة ، )2(العلامة أو الأثر أو الصفة المتنقلة من الأصول إلى الفروع

  .)3(الكائن الحي لفروعھالمتنقلة من 

ة الجینیة، البصمة الوراثیة اختلفت بشأنھا التعریفات والمحاولات بین البنی نظرا لحداثة مصطلح   

 )4(العلامة والأثر، الصفات الوراثیة، المادة الحاملة للعوامل الوراثیة والجینات في الكائنات الحیة وغیرھا

أو بأنھا المادة الكیمیائیة التي تتحكم في الصفات الوراثیة للشخص، وھي بمثابة خریطة خاصة  ... ،

ي المجال القانوني لم تعط التشریعات تعریفات ، أما ف)5(بالجسم محفوظة داخل كل خلیة من خلایا الجسم

بأنھا ھي یرى ) 6(لھا تاركة المسألة للفقھ، ھذا الأخیر ھو الأخر لم یضع لھا تعریفا موحدا، فالبعض

المعلومات ذات الطبیعة الجینیة والفردیة كمصدر وأصل للكیان الانساني محددة لصفاتھ وشخصیتھ 

                                                           
1
  .532، ص 2006لنسب الشرعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة أشرف عبد الرزاق ویح، موقع البصمة الوراثیة من وسائل ا - 

2
في  حجاري محمد، نظام الاثبات في أحكام الأسرة، دراسة فقھیة قانونیة مقارنة بالفقھ الاسلامي والقانون المصري والجزائري، رسالة دكتوراه -  

  . 532، ص 2007الحقوق، جامعة الاسكندریة 
3
، مجلة النشر 18بصمة الوراثیة وحكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي والنسب، مجلة الشریعة والقانون، عدد عبد الله المیمات، الناصر  - 

  .176، ص 2003العلمي، جامعة الامارات العربیة المتحدة 
4
، 2002، مكة المكرمة سلاميوھبة الزحیلي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، بحث مقدم إلى الدورة السادسة عشر لمجمع الفقھ الا - 

  .5ص 
5
  .85، ص2003، مصر 3أحمد الجمل، البصمة الوراثیة ودورھا في الاثبات الجنائي، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  - 

6
  .92، ص 2006حسن محمود عبد الدایم، عقد إجارة الأرحام بین الحظر والاباحة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة  - 
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تعیین ھویة الانسان عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من حمض الدنا  بأنھا )7(فھا البعضوھویتھ، كما عرَ 

  المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسمھ.

  إذ تتلخص خصائص البصمة الوراثیة في:   

 أن كل شخص ینفرد ببصمة إلا إذا كان توئما. -1

ارنة بینھا والمق أن تطبیق ھذه التقنیة على جمیع العینات البیولوجیة بقراءة البصمة الوراثیة -2

 بسھولة.

 أن الحمض النووي لھ القدرة تحمُل الظروف ولا یفقد ھویتھ مھما مرَ علیھ الزمن. -3

 أنھ یمكن حفظ الفحوص البیولوجیة وإمكانیة الاستحضار كلما دعت الضرورة. -4

ستحقاق لإثبات النسب أونفییھ، أنَھا تستخدم حالة تنازع الا أما فیما یتعلق باستخدامات البصمة الوراثیة   

، أو حالة إدعاء القرابة بغرض المیراث، أو حالة الشك الكبیر من الزوج في على مجھول النسب واللقیط

أو  نسب ولده، أو حالة اختلاط وتبادل الولادات في المستشفیات، أو حالة الوطء بشبھة من رجلین لإمرأة

   .)8(روب، أو حالة ضیاع الأولاد بسبب الكوارث الطبیعیة والحمن نكاح فاسد

إلا أنھ رغم الاختلاف حول مجال استعمالھا ومكانتھا بین مختلف الأدلة، إذ یجوز استعمالھا حالة حمل    

حالة حمل المرأة بسبب الزواج قبل إنقضاء العدة من الزوج  المرأة المحصنة المختصبة لتحدید النسب، أو

ت الدخول، أو حالة تعارض الأدلة لحسم ة الحمل ( ستة أشھر) من وقالأول، أو حالة الشك في أقل مدَ 

  النزاع.

    إثبات النسب و نفییھ المطلب الثاني: مكانة البصمة الوراثیة بین أدلة

منھ، أنَھ  40بالرجوع لأحكام قانون الأسرة الجزائري في مجال إثبات النسب، نجده نصَ في المادة    

و بنكاح الشبھة وبكل زواج تمً فسخھ بعد الدخول یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالاقرار أو بالبیًنة أ

  من ھذا القانون. 32،33،34طبقا للمواد 

 ستلحاق)بالشبھة(بالفراش) أو بالإقرار(الإمنھ أنَ النسب یثبت بالزواج الصحیح، النكاح الفاسد والوطء    

  والبصمة الوراثیة.

المقررة في الشریعة الاسلامیة لإثبات  أنَھ تُقدَم على البصمة الوراثیة، الطرق )9(إذ یرى البعض   

في  فلا یلجأ إلى غیرھا كالبصمة الوراثیة والقیافة إلا عند التنازع النسب، كالبیًنة والإستلحاق بالفراش،

  الاثبات أو عدم وجود الدلیل الأقوى.

  تُقدَم بعضُھا  وشھادة الشھود إن وجدت كلھُا أو والإقرارمن الفراش والبیًنة  النسب ذلك أن أدلة ثبوت   

                                                           
7
سعد ھلالي، البصمة الوراثیة وعلاقتھا الشرعیة، دراسة فقھیة مقارنة، مجلس النشر العلمي، الطبعة الأولى، جامعة الكویت من سعد الدی -  

  .35، ص 2001
8
وم، شامي أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة ( دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة )، رسالة دكتوراه في العل -  

  .378، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة تلمسان 
9
  .144وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  - 
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البصمة الوراثیة،  لأنَ الأصل للأدلة التقلیدیة والاحتیاط لاستعمال )10(على البصمة الوراثیة أو القیافة

إذا ما تساوت الأدلة التقلیدیة أو تعارضت في مسائل النسب نظرا لدورھا في حسم غلبَ ھذه الأخیرة وتُ 

  النزاع.

ثبات النسب بالبصمة الوراثیة تخریجا على مذھب جمھور إلى جواز إ)11(لذلك ذھب فریق من الفقھاء   

الفقھاء بجواز اللجوء إلى القیافة حالة النزاع على النسب أو عند تعارض أدلة ثبوتھ أو تساویھا، كما 

یجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثیة قیاسا على الخبرة والمعرفة كما ھو الشأن في العبادات والنكاح 

  .)12(والمعاملات

تماشیا والفقھ )13(أنَھ إذا كانت الأدلة قطعیة الثبوتیة مضمونا فلا مجال للإثبات بالبصمة الوراثیةغیر    

  الحنبلي الذي یقضي بعدم جواز إثبات النسب بالقیافة.

تجدر الاشارة إلى أنَ الشریعة الاسلامیة لا تمنع الأخذ بالاكتشافات الطبیة والعلمیة ما لم تخالف    

كانت البصمة الوراثیة تفید القطع والیقین إثباتا، وكانت وسائل الاثبات من فراش، بیًنة،  مقاصدھا، فمتى

ظنیة یجب أن لا تعارض الحس  إقرار وقیافة تفید الظَن أخُتلف حول المسألة، ذلك أنَ أدلة إثبات النسب

ع سائر والعقل لقبولھا، وخلاف ذلك تكون البصمة الوراثیة حكما حسیا شریطة عدم تعارضھا م

  .)14(الأدلة

البصمة الوراثیة إلى مستوى القیافة وتُقدَم على أدلة إثبات  ارتقاء)15(في حین یرى جانب من الفقھ   

ثبتت الأبوة بالفراش والأمومة بالولادة المشھودة أو بالاقرار والبیًنة، فإنَ ھذه ما النسب التقلیدیة، إذا 

لا عند النزاع أن لھا حكم الأخیرة إ ولا مجال لإعمال ھذهالأدلة رائدة ومُقدَمة على البصمة الوراثیة 

  .)16(القیافة

یستدل بالبصمة الوراثیة على نفي النسب حالة اللعًان، إذا ما تیقَن الزوج أن زوجتھ )17(غیر أنَ البعض   

فمتى وضعت وأثُبت بالبصمة الوراثیة أنَ  لم تحمل منھ وأنَھ إستبرأھا ولم یمسسھا وظھر بھا الحمل،

یرى أن نفي النسب بالبصمة )18(الولد لیس منھ، فھنا یجوز الاستغناء عن اللعًان. غیر أنَ جانب أخر

الوراثیة سوف یؤدي إلى حالات خطیرة من حیث استھلال ھذا اللجوء والتساھل في نفي النسب الذي 

ه الأخیرة تعتمد على یعتبر الحفاظ علیھ من الضروریات، لأنَ البصمة الوراثیة مقاسة على القیافة وأنَ ھذ

  الشبھة، فاللعًان أقوى من الشبھة(القیافة) وقاطع للنسب.
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؛ 363، ص 2014بوغرارة الصالح، أثر الاكتشافات الطبیة على أحكام الزواج، دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بلعباس  -  
، 2003ام الفقھیة (دراسة فقھیة مقارنة)، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحك

  .230ص 
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  .513وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  - 
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  .30، ص 1997دار النھضة العربیة، طبعة )، دراسة فقھیة مقارنةرمزي ریاض عوض، نظریة الاثبات في الفقھ الاسلامي الجنائي ( - 
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  .383ي أحمد، المرجع السابق، ص شام - 
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  .239سعد ھلالي، المرجع السابق، ص مسعد الدین  - 
15

  .229المرجع نفسھ، ص  - 
16

  .430، ص 2006وھبة الزحیلي، قضایا الفقھ والفكر المعاصر، دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق  - 
17

  .351سعد الدین مسعد ھلالي، المرجع السابق، ص  - 
18

بن عمر، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتھ (دراسة فقھیة تحلیلیة)، الطبعة الأولى، كنوز إشبیلیا، الریاض  بورقعة سفیان -  
  .372، ص 2007
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 ةوالسنَ   القرآنن البصمة الوراثیة نتائجھا قطعیة یبقى اللعًان حكم شرعي ثابت من إلاَ أنَھ رغم أ   

أنَ اختباراتھا  لذلك لا یمكن أن تحُلَ البصمة الوراثیة محل اللعًان رغم قوتھا لنفي النسب، إلاَ  والإجماع،

  .)19(للتأكد من صحة الزواج أو من عدمھ استجابة لطلب الخصمین أو من القاضي ممكن

   المبحث الثاني: تدخل القاضي في ثبوت النسب ونفییھ بواسطة البصمة الوراثیة

للقاضي حق اللجوء إلى الطرق  )20(02-05أجاز تعدیل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم    

بین   %99.99فمتى أثبتت نتائج الفحص الجیني أنَ ھناك تطابق یصل لحد  یة لإثبات النسب.العلم

الجینات للزوج المنكر والولد، كانت النتیجة لھا حجیة قویة في ثبوت النسب لھذا الأخیر من منكر البنوة، 

نسب لیس أبا للمولود لكن إذا جاءت نتائج الفحص الجیني مخالفة للحقیقة وثبت یقینا أن الزوج المنكر لل

نتائج البصمة الوراثیة دلیلا  بین الولد والأب، اعتبرت المتنازع على نسبھ لانعدام العلامات المشتركة

ادعاءات الزوج ویُحول شكَھ إلى یقین لنفي النسب وتمسكھ بفك الرابطة الزوجیة ولیس تكمیلیا یدعم 

  نتیجة للعان.

لوراثیة یمكن أن یقلل من حالات اللعًان كدلیل علمي ولیس شرعي، منھ أنَ الاستعانة بنتائج البصمة ا   

من خلال دعوة المحكمة التلقائي لإجراء البصمة الوراثیة وعدم الملاعنة الشرعیة لفك الرابطة الزوجیة، 

فمتى أثبتت التحالیل البیولوجیة شرعیة الولد قبل اللعان وأصرَ الزوج فلھ ذلك في طلب التفریق دون نفي 

لد، وإذا أثبتت التحالیل البیولوجیة شرعیة الولد بعد اللعان فلا أثر للتحالیل على التفریق بین الزوجین، الو

  .)21(لأن اللعان دلیل قطعي والبصمة الوراثیة قرینة ترقى للیقین

وعلیھ قبل الوقوف عند جوازیة الأخذ بالبصمة الوراثیة أمام القاضي وفقا للتشریع الجزائري بموجب    

نون الأسرة، یجدر بدایة الوقوف على موقف بعض التشریعات من ھذه المسألة في مجال النسب، من قا

  ذلك التشریع المغربي والمصري.

المطلب الأول: لجوء القاضي إلى البصمة الوراثیة في التشریع المغربي والمصري لثبوت النسب أو 

  نفییھ  

رغم دقتھا، نجد أحیانا القضاء یعرضھا من تلقاء نفسھ باعتبار البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة    

تقدم إلى قضاء محكمة شخصا  من الأمثلة في ھذا المجال أنبإجراء التحلیل البیولوجي وعدم الملاعنة. 

التي ولدت على فراشھ، فأحال القضاء الأطراف  ابنتھالریاض طالبا اللعان من زوجتھ لنفي نسبھ من 

لوجي، فجاءت نتائج الفحص تثبت قطعا البنوة، فكانت ھذه النتیجة دلیلا لعدول على إجراء التحلیل البیو

للمحكمة  أنھ لا یحق )23(یرى البعض ھذا الصددفي  .)22(الزوج عن اللعان وزوال شكوكھ في زوجتھ

تأخیر اللعان في التفریق بین الزوجین متى أصر الزوج على اتھامھ لزوجتھ، لكن یجوز تأخیر دعوى 

  لحین القیام بالتحلیل البیولوجي. نفي النسب
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  .390شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
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، الجریدة الرسمیة عدد 2005یفري ف 27، المؤرخ في 11-84المتضمن تعدیل قانون الأسرة رقم  02-05من الأمر رقم  02فقرة  40المادة  - 
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21

  .391بوغرارة الصالح، المرجع السابق، ص  - 
22

  .339خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص - 
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  .392ق، ص بوغرارة الصالح، المرجع الساب - 
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منھ أن تأخیر اللعان لغایة قیام التحلیل البیولوجي لا دلیل علیھ شرعا وقد یؤدي ھذا إلى ظھور    

  وإحداث البدع في الدین وتعطیل الأحكام الشرعیة.

بشروطھ أنھ یثبت الفراش بما تثبت بھ الزوجیة، ویعتبر الفراش ) 24(باللجوء إلى التشریع المغربي   

عن طریق اللعان أو بواسطة خبرة  حجیة قاطعة على ثبوت النسب، لا یمكن الطعن فیھ إلا من الزوج

  تفید القطع بشرطین:

 إدعاء الزوج بدلائل قویة على إدعائھ. -

 صدور أمر قضائي بھذه الخبرة. -

إلى الخبرة الطبیة،  وإنما یستفاد من ھذا النص أن المشرع المغربي لم یشر إلى وسیلة البصمة الوراثیة   

وسیلة البصمة بفي حین استقرت الممارسة القضائیة في المغرب على المقصود بالخبرة كل ما یتعلق 

  ووضع شروط لاستخدامھا وھي: )25(الوراثیة

الولد لاحقا شرعا بالأب، أما إذا لم یكن الولد للفراش عندھا الولد غیر لاحق بالزوج  أن یكون -1

أو الخبرة الطبیة لنفي النسب، ما لم یُثبت النسب خارج العلاقة الزوجیة شرعا دون الحاجة للعان 

 المستندة إلى فراش صحیح، كحالة الشبھة أو حالة الزواج الباطل أو الفاسد.

قرار عن المجلس الأعلى المغربي بعدم إلحاق النسب بسبب الوضع  2004أفریل  13حیث صدر في    

أشھر من تاریخ العقد، ولا حاجة لإجراء الخبرة الطبیة في ھذا  06لأقل مدة للحمل المقدرة بأقل من 

  الشأن.

برفض دعوى لعدم توافر ھذا الشرط الوارد في المادة  2006ماي  22كما حكمت محكمة مراكش في    

أثناء الخطوبة من مدونة الأسرة، بمناسبة دعوى تطلب فیھا امرأة نسب ابنھا لرجل حملت منھ  156

ملتمسة من المحكمة الاستعانة بالخبرة الطبیة، إلا أن المحكمة اعتبرت الطرفین مدینان بجریمة الفساد 

  ومن ثمة رفضت الدعوى.

لا نفي للنسب دون دعوى تنتھي بحكم قضائي، إذ تخضع دعوى إثبات النسب ونفییھ للقواعد  -2

عارض مع أحكام المساطر المتعلقة بالأحوال العامة الواردة في قانون المسطرة المدنیة ولا تت

، مدعى علیھ والولد محل دعوى یتضمن الحكم ھویة الأطراف، مدعى الشخصیة، إذ لابد أن

 إثبات أو نفي النسب.

بدلائل قویة على إدعائھ، ھذه الدلائل غیر محددة وتبقى خاضعة لسلطة القاضي  إدعاء الزوج -3

ناع التي یقدمھا الزوج دون إقرانھا بالخبرة الطبیة لنفي التقدیریة ووجھة نظره أمام أدلة الاق

 النسب بالفراش الصحیح.

صدور أمر قضائي بالخبرة الطبیة، إذ لا تقبل المحكمة بخبرة طبیة تمَ إجراؤھا قبل صدور  -4

الأمر القضائي ولو اتفقا الطرفان على نتائجھا، كما یتطلب إجراؤھا بحكم قطعي بات في 

 .الموضوع ینفي النسب
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 5184، الجریدة الرسمیة المغربیة عدد 2004فیفري  03المتعلق بمدونة الأسرة المغربیة، المؤرخ في  70-04من القانون رقم  153المادة  - 
  .2004فیفري  05المؤرخة في 

25
  .400شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
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نتیجة الخبرة الطبیة قطعیة في إثبات النسب أو نفییھ، إذ یجوز للقاضي الأخذ بنتیجة التحلیل  -5

البیولوجي لإثبات النسب أو نفییھ بجانب وسائل الاثبات الأخرى في إطار سلطتھ التقدیریة، ومن 

 .)26(متى توافرت الشروط السابقة ثمَة الاستعانة بالبصمة الوراثیة

ت بصحتھ نصوص ى المشرع المصري نجده أجاز العمل بالقرائن والقضاء بھا، أمر دلَ أما باللجوء إل   

فقھ المذھب الحنفي، القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام، وذلك لیس إلاَ رجوعا إلى مجرد القرینة 

قرائن إلاَ قرینة من تلك ال الخبرة، والبصمة الوراثیة لا تعدُ الظاھرة، والقضاء بأقوال أھل المعرفة و

قوال من مذھب أبي حنیفة في مسائل الأحوال لأورأي خبیر في مسألة فنیة، لذلك فإن العمل بأرجح ا

دون أن  ،)27(الشخصیة فیما لم یرد بشأنھ نص، وھو في المسائل الإجرائیة والشروط المتعلقة بذات الدلیل

   یحصر المشرع المصري أدلة الاثبات.

حة للاستعانة بالبصمة الوراثیة، لكن لا یوجد مانعا قانونیا من من الملاحظ عدم وجود إشارة واض   

 29 المرفوعة بتاریخ )28(الاستعانة بھا، إذ احتكم لھا القضاء المصري في إثبات النسب في قضیة العقم

أمام محكمة القاھرة ضد مطلقة رفعت علیھا دعوى من مطلًقھا ینفي فیھا نسبھ من جنینھا  1997جویلیة 

تؤكد عدم قدرتھ على الانجاب  طبیة اداتوعدم إلحاق نسبھ بھ، مثبتا ذلك بشھ 1997ویلیة ج 14بتاریخ 

 باستعمالإجراء تحالیل البنوة  1997أكتوبر  18، لذلك أقرت المحكمة في جلستھا بتاریخ 1990منذ سنة 

مدعي وعدم البصمة الوراثیة، التي أثبتت عدم بنوتھ للطفل، بناءا علیھ حكمت المحكمة بإنكار نسب ال

 31الأخذ بشھادة میلاد الطفل وإلزام مكتب الصحة لكفرطھومس بشطب الشھادة من السجلات بتاریخ 

  .2001مارس 

أنَھ ثبت فیما بعد للمحكمة أن الولد كان لفراش الزوجیة بتردد الزوج على الزوجة، ولم  على الرغم   

استخدام البصمة الوراثیة في حالة مجھولة تأمر باستخدام البصمة الوراثیة. كما سمح القضاء المصري ب

  النسب بمناسبة دعوى نفي نسبھا، وأثبتت التحالیل نسبھا من زوج ملاعن. 

  إذ أمام تعارض مواقف المحكمة تمَ إحالة القضیة على دار الإفتاء المصریة التي قررت:   

 التفریق بین المتلاعنین. -

 الملاعن. لىإثبات نسب الطفلة إ -

نا أن القضاء المصري وفق بین الوسیلتین، اللعان والخبرة الطبیة في ذات الحكم، حیث ھمن الملاحظ   

  فرَق بین الزوجین وأثبت النسب عن طریق البصمة الوراثیة.

  المطلب الثاني: لجوء القاضي إلى البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري لثبوت النسب ونفییھ

واكتفى  11-84البصمة الوراثیة في قانون الأسرة رقم لم ینص المشرع الجزائري على وسیلة    

 40في مادتھ  02-05، أما التعدیل الصادر بموجب الأمر رقم بالوسائل الشرعیة لثبوت النسب ونفییھ

  أشار لجوازیة اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب. 02فقرة 
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  .403شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
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  ، المتعلق بتنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة المصري.2000لسنة  01قانون رقم من ال 03المادة  - 
28

  .405شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
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خیرة على الأدلة الشرعیة لثبوت النسب من غیر أنھ لم یحدد ھذه الطرق العلمیة، دون أن ترقى ھذه الأ   

  .)29(بیًنةأو فراش زوجیة صحیح أو فاسد أو إقرار 

وفي فقرتھا الثانیة النص على  40كما نص المشرع على الطرق الشرعیة في الفقرة الأولى من المادة    

الشرعیة كما ھو ن بھا حالة فقدان الطرق االطرق العلمیة، مما یفید اعتبار ھذه الأخیرة مساعدة یستع

  .)30(في فقرة واحدة یجمعھماالحال في مجھول النسب أو اللقیط أو تعارض الأدلة الشرعیة، وإلا لما لم 

كما یلاحظ على المشرع الجزائري نصًھ على جوازیة استعمال الطرق العلمیة ولم یوضح كیفیة    

  اللجوء إلیھا ولا نطاق سلطتھ في ھذا المجال.

بتعیین ي ھنا للقواعد العامة لنظر ھذه الوسائل التقنیة قبل الفصل في النزاع، وذلك لذلك یلجأ القاض   

ثبات النسب أو نفییھ استنادا لأحكام قانون الاجراءات المدنیة والإداریة في خبیر مختص تُسند لھ مھمة إ

  وما یلیھا. 128مجال الخبرة طبقا للمادة 

بأمر من القاضي قد تكون من تلقاء نفسھ أو بطلب من الخصوم منھ أن الاستعانة بإجراء الخبرة الطبیة    

وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن القاضي غیر ملزم بالاستجابة لطلب الخبرة متى رأى بإمكانھ 

  الوصول للحقیقة باعتماد الأدلة المعروضة أمامھ.

التي ألُتمس فیھا أمام مجلس  بشأن الدعوى 2011ماي  12أكدت المحكمة العلیا بتاریخ  في ھذا الصدد   

إجراء التحالیل. حیث أن قضاة الموضوع أقروا  واحتیاطیاقضاء معسكر برفض دعوى إسقاط النسب 

بالبنوة التي أسقطت بمقتضى حكم محكمة غریس استنادا على أن الولادة كانت بعد شھر وثلاثة أیام من 

إقرار الزوج بتسجیل البنت لدى مصالح الحالة انعقاد الزواج. وأكدوا على البنوة للبنت استنادا على 

وعدم الابلاغ للتھرب من المتابعة الجزائیة وقبول  المدنیة، وتأكید الزوجة على اغتصابھا قبل الزواج

من قانون الأسرة أن النسب یثبت بالزواج  40الزوج بالحمل. من ثمة ثبت للمجلس طبقا لأحكام المادة 

بیًنة وبنكاح الشبھة. وأكدت المحكمة العلیا أن الطاعنة طلبت احتیاطیا الصحیح كما یثبت بالإقرار وال

بإجراء التحلیل، ھذا الطلب رفضھ قضاة الموضوع الذین لم یستندوا على الخبرة الطبیة وإنما اعتمدوا 

  على الإقرار، وھو ما یؤكد استعمالھم لسلطتھم التقدیریة في عدم قبولھم لطلب إجراء التحالیل. 

لنا أن نتائج البصمة الوراثیة مجرد قرینة خاضعة لسلطة القاضي التقدیریة لاصطدامھا في  یتضح   

بالأحكام الشرعیة التي لا یرتقي علیھا إلا اللعان متى ثبت الولد بالفراش، وطالما أن أدلة  قضایا النسب

ین بھا القاضي لإثبات قرینة یستعالإقرار والشھادة والیمین أدلة ظنیة أو قاطعة، أما البصمة الوراثیة 

النسب، ھذه الأخیرة لا ترقى لمرتبة الیقین كونھا تجرى بعیدا عن القاضي ولا تؤثر في نفسیتھ ولا 

تحاكي ضمیره ووجدانھ، ولا تضفي على نفسیتھ الطمأنینة مثل الأدلة الشرعیة، وبالتالي احتمال الخطأ 

، غیر أن الظروف والدقة وراثیة القطع، رغم أن الأصل في البصمة ال)31(والشك في نتائجھا وارد

من قانون الأسرة أنھ یجوز للقاضي أن  41أنھ طبقا لأحكام المادة  إلا .)32(المحیطة بھا أھدرت من قیمتھا

  یُطبق اللعان للتفریق بین الزوجین، ویأمر بإجراء البصمة الوراثیة قصد تحدید نسب الولد.

                                                           
29

  .559حجاري محمد، المرجع السابق، ص  - 
30

  .392شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
31

  .395شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
32

  .208ة علي الكعبي، المرجع السابق، ص خلیف - 
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قرارا قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة  2006 دیسمبر 20كما أصدر مجلس قضاء معسكر في    

إبطال شھادة  ادعىومقارنتھا مع خصائص الحمض النووي للأب الذي  لمتبنى فنیة على الحمض النووي

وتمَ  2005سبتمبر  24الذي رفضت دعواه لعدم التأسیس أمام محكمة تغنیف بتاریخ  میلاد المتبنى،

 2006جویلیة  12طراف الخصومة، وبعد إعادة سیر الدعوى في استئنافھا بإجراء تحقیق مدني لسماع أ

 27قدَم الزوج التماسا بعدم جدوى التحقیق والمطالبة بإجراء خبرة فنیة على الحمض النووي، وبتاریخ 

وبعد إنجاز الخبرة أقرت المحكمة أن الابن لیس شرعیا مع المصادقة على تقریر الخبرة  2007جانفي 

الشرطة العلمیة بالجزائر، وقضى المجلس بإبطال التبني وبتصحیح شھادة میلاد المنجز من قبل مخبر 

من أجل النسب ھو أمر جوازي  نالمتبنى. یتضح من خلال ھذه القضیة أن إجراء التحلیل البیولوجي كا

  للقاضي ولا دلیل علیھ في الشرع قبل اللعان.

تحالیل البصمة الوراثیة، حدد الحالات التي  تجدر الاشارة إلى أن المشرع الفرنسي عند اعتماده على   

مجھول، وحالة التلقیح الاصطناعي، وحالة التبني كل  اسمیجوز الرجوع فیھا إلیھا كحالة الولادة تحت 

  ذلك من أجل إثبات النسب أو نفییھ.

  الخاتمة:

ثانیة من قانون  فقرة 40إن اعتماد جوازیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفییھ طبقا للمادة    

الأسرة الجزائري، نرى أنھ كان على المشرع اعتمادھا في كل الحالات أو تحدید مجالات استخداماتھا 

في حالات التنازع تحقیقا للعدالة، كون أن نتیجة البصمة الوراثیة دقیقة ویقینیة حالة التحقق من الولادة 

  العدالة والإنصاف للولد ورعایتھ.الطبیعیة، وھو ما یھدف إلیھ الشارع بإظھار الحقیقة و

كما أن الثابت من المادة المذكورة أعلاه الأخذ بالتحالیل البیولوجیة حالة اللجوء إلى اللعان لنفي    

الشرعیة والقانونیة للتفریق بین الزوجین، ویجوز لھ  ، كون القاضي یطبق اللعان وفقا للنصوصالنسب

  ى حقیقة نسب الولد.الأمر بالتحالیل البیولوجیة للوصول إل

كما یتضح أن استعانة القاضي بالتحالیل البیولوجیة في مجال إثبات النسب أو نفییھ أمر غیر ملزم لھ    

  ولا برأي الخبیر، وفي نظرنا یتطلب تسبیب حكمھ عند رفضھ واستبعاده للخبرة الطبیة.

ومقاصد الشریعة الاسلامیة، من لذلك لا ننكر دور البصمة الوراثیة كوسیلة علمیة مشروعة تتماشى    

ثمة یجوز الاعتماد علیھا في إثبات النسب ونفییھ حالة النزاع، ویجوز الاستعانة بھا لتأكید صحة أو 

ولا تقوم مقامھا بطلان الأدلة التقلیدیة حالة تعارضھا أو نقصھا أو اختلافھا، لكن لا تلغي الأدلة الشرعیة 

    الشروط العقلیة والحسیة لتقیید تلك الأدلة حسب رأي الفقھاء. وتلقى محافظة على اعتبارھا شرطا من
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